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د. بارق شُبَّر * : هل اصبح خلط المفاهيم الاقتصادية وتشويهها من مسلمات 

 ؟في العراقالشعبوي  يالاقتصاد خطابال

 

 مركزيا واعلان نهاية النظام الاقتصادي الموجه 2003في نيسان في اعقاب اسقاط النظام الشمولي 
مرحلة جديدة ببدء تصاعدت الآمال  ،الحر مع الاعلان عن تبني اقتصاد السوق  سمالية الدولة الرثة(أ)ر 

والعقول العلمية الكفاءات واستقطاب  ،نن السابقيبناء الاقتصاد المخرب منهجيا على مدى العقدي لإعادة
. وسرعان في اعادة الاعمار ، من اجل اشراكهاعقود سابقةالعلى مدى  الى الخارج التي تم تهجيرها قسريا

بنهوض الاقتصاد العراقي من كبوته الطويلة، فظهرت على الساحة  التفاؤلمال وتلاشى تبددت هذا الآ ما
الزائفة مستغلة الفراغ الكبير الذي احدثه غياب العقول العراقية والكفاءات الصدفة سياسيي مجاميع من 

 . بطرق شعبوية ،او فئوية فرديةان كانت  ،اجنداتها النفعيةوبالتحديد العقول الاقتصادية الوطنية لترويج 

طن العراقي بدور علم الاقتصاد في االخبر الجيد والمفرح هو زيادة الاهتمام والوعي لدى النخب والمو 
وفي توفير الادوات السياسية من اجل تحسين الحياة المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانب آخر 
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لدى شرائح واسعة من المجتمع العراقي بما في ذلك الاعلام والنخب  افة الاقتصاديةظل غياب الثق
الى خطاب الاقتصاد  متخصصالغير ومعها الاعلام  المشار اليها سابقا لجأت المجاميع الثقافية،

الرأي  لتسبب ارباكا في اوساط الشعبوي وخلط الاوراق بقصد التشويه المتعمد للمفاهيم الاقتصادية العلمية
. الامثلة كثيرة على ذلك وسيتم دراستها في بحث مستفيض في المستقبل القريب. ومع ذلك اشير العام

 . لآتياك وبعجالة الى بعض مفردات الخطاب الاقتصادي الشعبوي وخلط المفاهيم الاقتصادية

 والدولة أومميزات في  بداية التغيير ظهر على الساحة مفهوم المظلومية لتبرير الحصول على موقعفي 
. هذه مبدأ الاداء الانتاجي المتعارف عليه في علم الاقتصادللدخل مقابل العمل وفق  كبديلمورد منها 

بات موروثة من الثقافة البدوية في المجتمع العراقي كترس المتواجدة اصلاا  ةالتوجهات رسخت الميول الريعي
صف خمسينيات القرن تمن ىالريعي والذي ترجع بداياته الع ريعي متلازم مع الاقتصاد واسست لمجتم

 . الماضي

 توزيع الريع النفطي على المواطنين بشكلين تطالب بيظهرت اصوات من بعض السياسوفي نفس الاتجاه 
كما ورد ذلك  في كل الاقاليم والمحافظات الشعب العراقي كل مباشر وبحجة ان النفط والغاز ملكنقدي و 

غير التصريحات الاعلامية وبالتوازي مع هذه التوجهات الريعية تصاعدت من الدستور. .111في المادة .
بشأن العديد من السياسين واعضاء مجلس النواب والمتطفلين على علم الاقتصاد من قبل مسؤولة ال

يفتقدون الى فهم عين تقديم الحلول لها، ولكنهم في واقع الحال د  القضايا والمشاكل الاقتصادية الراهنة م  
معادلات الاقتصاد الكلي وقوانين النمو الاقتصادي وتعظيم الدخول كشرط اساسي لتحقيق الرفاهية 

بين مفهوم  ،على سبيل المثال ،الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. الكثير منهم يخلطون 
وليين لتنفيذ مشاريع حكومية خدمية التعاقد مع مقاالذي يفترض ان يولد فرص عمل جديدة وبين  الاستثمار

على ترابط القطاعات الاقتصادية ثارها آوالتي تكون  )مشروع بسماية السكني وعقود الخدمة النفطية(
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وهذا ينطبق على معظم المشاريع التي تم تنفيذها  .دة وخصوصا عندما يتم التجهيز من خارج العراقمحدو 
 . لحد الان

 

باحثين اقتصاديين واعلاميين بين ايرادات ونفقات الموازنة العامة المخططة  وكثيرا مايتم الخلط من قبل
ومن بينهم ، الحديث لنظام جباية رسوم الكهرباء اصرار المعارضيننلاحظ  ،من ناحية اخرى  والفعلية.

على تشويه اهداف ومعالم هذا النظام من كاديميين أو  وفي مجالس المحافظات اعضاء في مجلس النواب
في ظل وصمه بمفردة "الخصخصة" لما تعني هذه المفردة من مضامين سلبية في الشارع العراقي  خلال

بأن الخصخصة تعني تلقائيا فقدان يروجون ن و الشعبويزال ي. ولاغياب الثقافة الاقتصادية لدى المواطنين
شركات القطاع الخاص ن عقود الجباية مع إالوظيفة الحكومية المضمونة طول الحياة. وفي واقع الحال ف

لم تعطي للشركات المتعاقدة شبكات التوزيع و لالدولة  ملكيةلم تمس ب اخصخصة لانه لاتعني بالمطلق
الاستقلالية في شراء الكهرباء من المولدين )في حالة العراق من وزارة الكهرباء( وبيعه للمواطنين باسعار 

اداة حديثة تهدف عاماا تصاد طرح قبل حوالي ثلاثين . علم الاقكيفية كما يفعل اصحاب المولادات الخاصة
عباء الادارية والروتين البيروقراطي في الانتاجية في قطاع الخدمات العامة وتقلل من الأالكفاءة الى رفع 

 ، أو الاستعانة بمصادر خارجية وطنية أو أجنبيةاجهزة الحكومة التنفيذية سميت بالتعهيد
(Outsourcing) طلق على هذه الاداة تسمية "خصخصة أمن الاقتصاديين الدوليين  قليلاا  اا لكن عدد

أي تكليف شركات خاصة بتقديم خدمات معينة للمواطنين  (Privatising Management)الادارة" 
واعتمدت هذه الآلية قبل ثلاثة عقود في العديد من الدول المتقدمة وبعض دول اجر معين.   لمقاب

تستغني  ،على سبيل المثالف .ايضا وكذلك تم اعتمادها من الكثير من شركات القطاع الخاصالمنطقة 
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مع مكتب قانوني متخصص للحصول على استشارات  دوتتعاقشركة معينة عن الدائرة القانونية لديها 
 حسب الحاجة مما يوفر عليها تكاليف كبيرة.قانونية 

عون الدفاع عن المواطن الفقير نظام الجديد يد  هذا ال معارضيان الجباية هو  ومن الغريب في موضوع
يقدرها لتي ا حاهم الخياليةبولكنهم يسكتون عن استغلال اصحاب المولادت الخاصة للمواطنين وعن ار 

يعادل المبلغ ذا وه ،مليار دولار سنويا 10 يالمتحدث بأسم وزارة الكهرباء د. مصعب المدرس بحوال
وزارة الكهرباء ولاسباب عديدة منها  ولا تتمكن ،نتاج الطاقة الكهربائيةلإسنويا الكلف التي تتحملها الدولة 

أي  ،free-riding الركوب المجانيسنويا. ويلعب  مليار دولار 1كثر من أمن جباية  الترهل والفساد
الدور الحاسم في خسائر وزارة  ،%50التجاوز على منظومة الكهرباء وبنسب عالية جداا تصل الى 

عون بحجة الدفاع عن الفقراء المظلومين يد  هدر المال العام. المحرضون على الركوب المجاني الكهرباء و 
منكرين كل الحقائق الاقتصادية على الارض واولها انهيار اسعار النفط لدى الدولة  وجود وفرة مالية

ويقولون ان الشحة المالية  2014كثر من نصف مستوى بداية عام أالى الدولة وتراجع عائدات خزينة 
حملته الانتخابية وطروحاته خلال د ترامب لاوهذا يذكرني بالخطاب الشعبوي للرئيس الامريكي دونمفتعلة. 

التي و الحقائق البديلة يسمى ب عمّاواعلانه  fakeوصفها مزورة التي يرقام والوقائع على الارض الناكرة للأ
 حد التأكد من صحتها. أيستطيع اي  ه فقط ولاتدور في مخيال

من جداا ، ولكني استغرب الاقتصادية والمفاهيم استغرب من المواطن البسيط عندما تختلط عليه الامور لا
على شاشة قناة اخيرا فقد ظهر اعضاء مجلس النواب.  بعضو كاديميين بعض الأمن ان يتم ذلك 

الحرة عراق" المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ليدافع عن رفض السيد معصوم لقانون الفضائية "
ذكر ان  ،ويبلغ عددها فوق الثلاثين خطأا  ،صهاومن بين الاخطاء التي شخ  . 2018الموازنة العامة لسنة 
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من ايضا هذا الخلط م ف ان يتومن المؤسقانون الموازنة يخلط بين الضريبة والرسوم والغرامات. نص 
 بعض الزملاء الاقتصاديين.

مقالاا  2018آذار  15الصادر في يوم الخميس  1926البغدادية في عددها رقم  العالمنشرت جريد 
الجريدة  ان او ،نفسه" لكاتب وصف الضريبة الجمركية التي يتحسر عليها مستشار الحكومة بعنوان "

يريد الكاتب من مقاله نقد اطروحات مستشار رئيس الوزراء المالي بأنه استاذ في الاقتصاد.  ،وصفته
 بصدد ضعف ايرادات الموازنة العامة من جباية الرسوم الجمركية. لاالدكتور مظهر محمد صالح 

اعتراض على حق كل باحث وكاتب في النقد الموضوعي لافكار واطروحات الزميل د. مظهر، ولكن 
ل مقاله الى وحو   ي،لحوار والنقد الموضوعللم يلتزم بالمعايير المهنية  ،الاستاذ في الاقتصاد ،كاتب المقال

اربعة من  أكثرالتي تمتد الى الدكتور مظهر وخبراته الاقتصادية المهنية الطويلة جان بشخصية هاست
 عقود.  

ان. أول هذه الاخطاء هو تتضمن المقالة موضوع البحث اخطاء مهنية فادحة ومغالطات واضحة للعي
 لا يالخلط بين الضريبة والرسوم الجمركية واستخدامه لمفردة غير علمية وهي "الضريبة الكمركية" والت

وانما يوجد مفهوم "التعرفة الجمركية" وكان الاقتصادي الالماني  وجود لها في القواميس الاقتصادية
في القرن التاسع  ا( قد وضع الاسس النظرية العلمية له1789-1846) Friedrich Listفريدريش ليست 

 . عشر

 في بداية مقاله: أستاذ الاقتصاد يقول

قبل أيام أطلق المستشار المالي لرئيس الوزراء حسرات على ضياع فرصة جمع ما "

يقارب مليارين ونصف مليار دولار لو كانت الحكومة فرضت ضريبة جمركية على السلع 

 ".ائع المستوردةوالبض
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سفين بين الحكومة ومستشارها المالي د. إمن الواضح ان كاتب المقال يحاول بهذه المغالطة الواضحة دق 
يحاء بأن الحكومة لم تفرض بعد رسوم جمركية والمستشار يحاول من خلال الإمظهر محمد صالح وذلك 

رفعت مشروع اقناعها لفعل ذلك. هذه مغالطة كبيرة ومنافية للحقيقة المعروفة للجميع وهي ان الحكومة 
ولكن ضغوطات  في نفس السنةوتم تشريعه  2010قانون التعرفة الكمركية الى مجلس النواب في عام 

انون مرتين بهدف تـأجيل الكتل السياسية في مجلس النواب تعديل الق الاستيراد فرضت علىلوبي تجار 
)انظر موقع موعد تنفيذه بحجج واهية منها تلافي ارتفاع اسعار السلع المستوردة ومخاطر التضخم. 

 مجلس النواب(

لايرادات ت من اوحده الذي يطلق الحسرات على ضياع الملياراالمالي للحكومة ل لم يكن المستشار
المحتملة الى خزينة الدولة وانما معه مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الحريصين على توازن الكمركية 

غراق السوق العراقية بالسلع إ المنتجين المحليين المتضريرين من وديمومة المالية العامة، فضلا عن 
شكل ضغوطا على مجلس تصبح هذا الموضوع قضية رأي عام أوبذلك  ،المستوردة الرخيصة والرديئة

 .النواب والحكومة لتفعيل قانون التعرفة الجمركية

كتب استاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد السابق والمدير العام في البنك المركزي د. محمود الداغر في 
ن "حلول سهلة أم بناء دولة" وناقش في شبكة الاقتصاديين العراقيين بعنوا اا رصين مقالاا علمياا  2017آب 

من انهيار اسعار النفط  2016و 2015خلال السنوات  فيه ادارة المالية العامة في ظل الظروف الصعبة
أشار وبحق الى عدم تناسب ايرادات ف الحرب على داعش الباهضة. يوتأثيرها على المالية العامة وتكال

 الدولة من الرسوم الجمركية مع حجم الاستيرادات من السلع. 

ترليون  55حوالي  2016وفق بيانات وزارة التخطيط بلغت قيمة استيرادات السلع غير النفطية في عام 
قانون التعرفة  % المثبتة في20% كتعرفة جمركية بدلاا من نسبة 10دولار. واذا افترضنا تحصيل نسبة 
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ترليون دينار في هذه  5.5فيفترض ان يكون ايراد الدولة من الرسوم الكمركية  2010لسنة  ةكمركيلا
مليار دينار فقط حسب بيان هيئة  657تحقق فعلاا من هذا المورد في السنة ذاتها هو  السنة. ولكن ما

% من الايرادات الممكن 12ت واقل من % فقط من قيمة الاستيرادا1.2الكمارك الوطنية، مما يمثل نسبة 
 1.26الى  2017رتفاع الايرادات الكمركية في عام اثم تبشرنا الهيئة ب متحفظة.ال يتحقيقها وفق تقديرات

% من قيمة الاستيرادات السلعية غير النفطية 2.5يمثل  مليار دولار. أي ما 1ترليون دينار أي قرابة 
وهو نصف المبلغ الذي يمكن  2017ترليون دينار في عام  50 حوالي الىقيمتها  قدر انخفاضأوالتي 

% لاعمار العراق والتي واجهت 5لفرض تعرفة جمركية بنسبة  2004تحقيقه وفق قرار بريمر في عام 
 تجار الاستيراد طبعاا.  اانقادات لاذعة من معظم العراقيين عد

ضريبة كاتب المقال )هي الادعاء بأن فرض الرسوم الجمركية والتي يسميها  ،لثانيةالمغالطة المهنية ا
تنطوي اصلاا على ازدواج ضريبي حيث ان الفرد سيدفع الضريبة للحكومة مرتين: مرة على " (جمركية

وهذا يمثل سوء استخدام   ".دخله ومرة أخرى عندما يشتري البضاعة المفروضة عليها الضريبة الجمركية
الذي اطلع على  أستاذ الاقتصاد د. جعفر باقر علوش كما اكد لي   الضريبي واضح لمفهوم الازدواج
ببساطة ان يتم فرض ضريبة مرتين على نفس الوعاء ونفس  وكتب لي انه يعني المقال موضوع البحث

المناسبة ذاتها...لأن الضريبة يتم فرضها بمناسبة معينة مثل حصول الدخل او انتقال الملكية او الإرث 
البضاعة المستوردة لا تشكل محاسبيا او قانونيا أي رابط مع .. اما الرسوم الجمركية فتدفع على ابهوما ش

 (16/3/2018)مداخلة في منتدى مال واقتصاد النخبة الاقتصادية بتاريخ  الضريبة

الى رفع  تلقائيا ؤديتهي الادعاء بأن جباية الرسوم الجمركية بشكل عام ومبدأي سوف  ،والمغالطة الثالثة
. هذا غير صحيح لأن المستورد في نظام السوق مع وجود منافسة مع المستوردين مستوى التضخم

الاخرين ليس بمقدوره نقل كلفة التعرفة الكمركية وانما جزء منها في احسن الاحول الى المستهلك. في 
دفع الرسوم الجمركية  يتهربون من ،ومن بينهم مستوردي الادوية ،المستوردين الكبار فإن واقع الحال



 

 
 

 أوراق في السياسات الاقتصادية

 
 

 
 9من  8صفحة  خلط المفاهيم الاقتصادية وتشويهها بارق شبر د.

 Windfallهم الاحتكاري في السوق بالاضافة الى ارباح فارق العملةعقون ارباح خيالية بحكم موقويحق
Profit    يران وتركيا إضت قيمة عملتها الوطنية امام الدولار مثل التي تتحقق بفعل استيراداتهم من دول خف

والإتاوات اعباء الرشاوي ن و ن الصغار والمتوسطو المستورديتحمل  ،ومصر ودول اخرى. من جهة اخرى 
التي يصل حجمها الى مستوى الرسوم الجمركية الرسمية التي تذهب الى بطون الفاسدين بدلاا من خزينة 

الى ان " يشير استاذ الاقتصاد د. علوش في تعليقه على المقال موضوع البحث ،الدولة. ومن جانب اخر
 " وكاتب المقال قلب لنا النظرية الاقتصادية الضرائب او الرسوم هي بعلاقة عكسية مع التضخم ..

الحكومة وسياستها المالية ان تعمل بشكل حثيث من اجل ان تزيد من واخيرا اتفق مع الكاتب في مطالبته 
ان ذلك لن يتحقق من واضيف عليه  .رقعة الوعاء الضريبي الداخلي عبر تشجيع وتوسيع الانتاج المحلي

واحد الادوات السياسية لتحقيق ذلك هو التعرفة الكمركية على  ،دون رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني
بجانب تنفيذ مشاريع الاستثمار العام المتوقفة التي تولد فرص عمل جديدة ولكنها تحتاج  المدى القصير

كما اود الاشارة الى ضرورة اصلاح النظام  الى تمويل يمكن ان يأتي من تفعيل جباية الرسوم الجمركية.
لتحصيل الضريبي يحقق زيادات كبيرة في االضريبي الحالي والقضاء على الفساد المستشري في مفاصله س

خذ في الاعتبار وجود ارباح كبيرة لتجار الاستيراد متهربة من دفع من الوعاء الضريبي الحالي مع الأ
   . النافذة يجب اخضاعها للقوانينو  الضرائب الاصولية

 )*( خبير اقتصادي دولي سابق مقيم في المهجر

 18بشرط الاشارة الى المصدر.  باعادة النشريسمح النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. حقوق 
  2018آذار 
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 أوراق في السياسات الاقتصادية

 
 

 
 9من  9صفحة  خلط المفاهيم الاقتصادية وتشويهها بارق شبر د.

 

 المصادر والروابط :

" المنشورة في الجمركية التي يتحسر عليها مستشار الحكومةالضريبة رابط مقالة علي الشرع المعنونة "
 جريدة العالم: 

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=45596 

 رووادوللجمارك الوطنية في العراق المنشور على موقع بيان الهيئة العامة 

http://www.rudaw.net/arabic/business/040120181 

 " حلول سهلة ام بناء دولة؟" د. محمود محمد داغرمقال 

-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-http://iraqieconomists.net/ar/2017/08/16/%d8%af
-%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%ba%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%85%d8%ad
-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%84%d8%a9

%d8%af%d9%88%d9%84/ 
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